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المفاتيح:

)ISR-2021-214( القرار رقم

 )I-2020-14638( الصادر في الدعوى رقم

ربــط ضريبــي – ربــط معــدل ـ غرامــة تأخيــر ـ مــدة نظاميــة – تقديــم المدعيــة اعتراضهــا 
قبــل نفــاذ قواعــد العمــل يتعيــن معــه قبــول الدعــوة شــكلً.

الملخص: 

ــي  ــط الضريب ــة والجمــارك بشــأن الرب ــزكاة والضريب ــة ال ــة بإلغــاء قــرار هيئ ــة المدعي مطالب
لعــام 2017م - أسســت المدعيــة اعتراضهــا علــى البنــد الأول )اســتبعاد تعديــل الســنة 
ــف باعتبارهــا  ــي )اســتبعاد بعــض المصاري ــد الثان ــرادات(، البن ــل الإي الســابقة بســبب تعدي
تتعلــق بالفتــرة الســابقة(، البنــد الثالــث )غرامــة التأخيــر( – أجابــت الهيئــة بــأن المدعيــة 
كان لديهــا فرصــة لتعديــل القوائــم الماليــة قبــل تقديــم الإقــرار الضريبــي، وأن غرامــة 
التأخيــر تحســب مــن تاريــخ الاســتحقاق وهــو الموعــد النظامــي لتقديــم الإقــرار وحتــى تاريــخ 
الســداد - ثبــت للدائــرة أن صحــة وســامة إجــراء المدعــى عليهــا فيمــا يتعلــق بســائر البنــود 
ــاً وواجــب النفــاذ بموجــب  ــرار نهائي ــار الق ــة – اعتب ــراض المدعي ــك: رفــض اعت - مــؤدى ذل

ــة. المــادة )42( مــن قواعــد عمــل لجــان الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبي

المستند:

-	 ــة الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1(  ــان )68، 77( مــن نظــام ضريب المادت
وتاريــخ 1425/01/15هـــ.

-	 المادتــان )9/ج( و)1/60( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة الدخــل الصــادرة بالقــرار 
الــوزاري رقــم )1535( وتاريــخ 1425/6/11هـــ.

-	 المــادة )15( مــن قواعــد عمــل لجــان الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبيــة 
الصــادرة بالأمــر الملكــي رقــم )26040( وتاريــخ 1441/04/21هـــ.

ضريبة الدخل

لجنة الفصل 

الدائــرة الثانيــة للفصــل فــي مخالفــات ومنازعــات ضريبــة 

الدخــل فــي مدينــة الريــاض
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الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه؛ وبعد:

ــة  ــرة الثاني ــوم الأربعــاء 1442/08/11هـــ، الموافــق 2021/03/24م، اجتمعــت الدائ فــي ي
للفصــل فــي مخالفــات ومنازعــات ضريبــة الدخــل فــي مدينــة الريــاض، وذلــك للنظــر فــي 
الدعــوى المُشــار إليهــا أعــاه، وحيــث اســتوفت الدعــوى المتطلبــات النظاميــة المقــررة، 
وتاريــخ   )I-2020-14638( برقــم  الضريبيــة  للجــان  العامــة  الأمانــة  لــدى  أُودعــت  فقــد 

2020/04/30م. الموافــق  1441/09/07هـــ، 

تتلخــص وقائــع هــذه الدعــوى، أنــه فــي تاريــخ 1441/01/27هـــ، تقدمــت المدعيــة/ …، 
الربــط  ســجل تجــاري رقــم )…(، أمــام المدعــى عليهــا بالاعتــراض علــى قرارهــا بشــأن 
ــا بالخطــاب المــؤرخ فــي 1440/11/29هـــ، وحصــرت  ــغ له ــام 2017م، والمبل ــي لع الضريب
اعتراضهــا علــى البنــود التاليــة: البنــد الأول: )اســتبعاد تعديــل الســنة الســابقة بســبب 
تعديــل الإيــرادات(، تعتــرض المدعيــة علــى إجــراء المدعــى عليهــا باســتبعاد تعديــل الســنة 
الســابقة، وتفيــد بــأن هــذا التعديــل كان نتيجــة لخطــأ فــي قيــد إيــرادات بالزيــادة رغــم أنهــا 
لــم تتحقــق، وتطلــب إلغــاء الاســتبعاد وتوجيــه المدعــى عليهــا بإصــدار ربــط معــدل. البنــد 
الثانــي: )اســتبعاد بعــض المصاريــف باعتبارهــا تتعلــق بالفتــرة الســابقة(، تعتــرض المدعيــة 
علــى إجــراء المدعــى عليهــا باســتبعاد هــذه المصاريــف، مســتندةً إلــى أن المدعية تســتخدم 
مبــدأ الاســتحقاق لاحتســاب إيراداتهــا ومصاريفهــا، وبالتالــي لــم يتــم التصريــح عنهــا فــي 
ــح عنهــا  ــم التصري ــر الخاصــة بهــا، وقــد ت ــم يتــم اســتلام الفواتي ــه ل عــام 2016م نظــراً لأن
ــر، وتطلــب إلغــاء الاســتبعاد  فــي عــام الخــاف 2017م بعــد أن تــم اســتلام هــذه الفواتي
وتوجيــه المدعــى عليهــا بإصــدار ربــط معــدل نظــراً لأن هــذا الاســتبعاد لا ســند لــه. البنــد 
الثالــث: )غرامــة التأخيــر(، مســتندةً إلــى أن الخــاف مــع المدعــى عليهــا هــو اختــاف فــي 
وجهــات النظــر وليــس نتيجــة لتعمــد المدعيــة لعــدم ســداد الضريبــة فــي الموعــد المحــدد 
لتقديــم الإقــرار الضريبــي، وبالتالــي فــإن غرامــة التأخيــر تفــرض مــن التاريــخ الــذي يصبــح فيــه 

ــاً بموجــب الأنظمــة.  الالتــزام نهائي

وفــي تاريــخ 1441/04/13هـــ، أُبلغــت المدعيــة برفــض اعتراضهــا، المشــار إليــه، فتقدمــت 
المخالفــات  فــي  الفصــل  لجنــة  إلــى  الاعتــراض  تصعيــد  بطلــب  عليهــا  المدعــى  أمــام 
والمنازعــات الضريبيــة، فتــم قيــد الدعــوى فــي تاريــخ 1441/09/07هـــ، أمــام الأمانــة 

العامــة للجــان الضريبيــة.

وبعــرض صحيفــة الدعــوى علــى المدعــى عليهــا، أجابــت بمذكــرة تضمنــت مــا ملخصــه 
بأنهــا: تدفــع بعــدم قبــول الدعــوى مــن الناحيــة الشــكلية لتقديــم المدعيــة تظلمهــا 
أمــام لجنــة الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبيــة بعــد فــوات المــدة النظاميــة. 
أمــا مــن الناحيــة الموضوعيــة فإنــه فيمــا يتعلــق ببنــد )اســتبعاد تعديــل الســنة الســابقة 
بســبب تعديــل الإيــرادات(، فقــد تبيــن أن المدعيــة خفضــت إيــرادات عــام 2017م بإيــرادات 
للســنة  إقراراهــا  وقدمــت  معتمــدة  ميزانيــة  وأعــدت  2016م،  لعــام  الســلبية  الأداء 
الماليــة المنتهيــة فــي 12/31 قبــل الأول مــن أبريــل، وكان لديهــا فرصــة لتعديــل القوائــم 
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الماليــة قبــل تقديــم الإقــرار الضريبــي، وتؤكــد المدعــى عليهــا بــأن إجراءهــا تــم وفقــاً 
للفقــرة )ج( مــن المــادة )التاســعة( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة الدخــل. وفيمــا 
ــن  ــرة الســابقة(، فقــد تبي ــق بالفت ــف باعتبارهــا تتعل ــد )اســتبعاد بعــض المصاري ــق ببن يتعل
أن هــذه المصاريــف تخــص العــام الســابق 2016م للعــام محــل الخــاف 2017م عليــه 
تــم اســتبعادها، وإضافتهــا لصافــي الدخــل لعــام الخــاف، وذلــك اســتناداً إلــى المــادة 
)التاســعة( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة الدخــل. وفيمــا يتعلــق ببنــد )غرامــة 
التأخيــر(، فقــد تــم فــرض غرامــات التأخيــر اســتناداً إلــى المــادة )الســابعة والســبعين( مــن 
نظــام ضريبــة الدخــل، والمــادة )الثامنــة والســتين( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة 
ــر مــن تاريــخ الاســتحقاق وهــو الموعــد النظامــي لتقديــم  الدخــل، وتحســب غرامــة التأخي

ــخ الســداد. ــى تاري الإقــرار وحت

الســاعة  تمــام  وفــي  2021/02/28م،  الموافــق  1442/07/16هـــ،  الأحــد  يــوم  وفــي 
السادســة والنصــف مســاءً، الموعــد المحــدد لنظــر الدعــوى، وبعــد الاطــاع علــى الفقــرة 
رقــم )2( مــن المــادة )الخامســة عشــرة( مــن قواعــد عمــل لجــان الفصــل فــي المخالفــات 
والمنازعــات الضريبيــة، المتضمنــة جــواز انعقــاد جلســات الدائــرة بواســطة وســائل التقنيــة 
الحديثــة، تمــت المنــاداة علــى الطرفيــن، فحضــر/ ...، بــدون وكالــة تخولــه حــق تمثيــل 
بموجــب  عليهــا  للمدعــى  ممثــاً  بصفتــه   ،... حضــر/  كمــا  نظاميــة،  بصــورة  المدعيــة 
التفويــض رقــم )...(. وعليــه تــم إفهــام الحاضــر بضــرورة إحضــار وكالــة تخولــه حــق تمثيــل 
المدعيــة بصــورة نظاميــة، وقــررت الدائــرة تأجيــل نظــر الدعــوى إلــى جلســة يــوم الأربعــاء 

1442/08/11هـــ الســاعة الخامســة مســاءً.

الســاعة  تمــام  الموافــق 2021/03/24م، وفــي  الأربعــاء 1442/08/11هـــ،  يــوم  وفــي 
الخامســة مســاءً، الموعــد المحــدد لنظــر الدعــوى، وبعــد الاطــاع علــى الفقــرة رقــم )2( 
مــن المــادة )الخامســة عشــرة( مــن قواعــد عمل لجــان الفصل فــي المخالفــات والمنازعات 
ــه  ــة رقــم )…(، بصفت ــة وطني ــن، فحضــر/ …، هوي ــى الطرفي ــاداة عل ــة، تمــت المن الضريبي
وكيــاً عــن المدعيــة بموجــب الوكالــة رقــم )...( وتاريــخ 1442/08/04هـــ، كمــا حضــر ممثــل 
ــاب المرافعــة  ــح ب ــم فت المدعــى عليهــا/ ...، الســابق حضــوره وتعريفــه، وفــي الجلســة ت
بســؤال وكيــل المدعيــة عــن الدعــوى فأجــاب: أعتــرض علــى الربــط الضريبــي لعــام 2017م 
المــؤرخ فــي 1440/11/29هـــ، وأحصــر الاعتــراض علــى البنــود التاليــة: البنــد الأول )اســتبعاد 
تعديــل الســنة الســابقة بســبب تعديــل الإيــرادات(، البنــد الثانــي )اســتبعاد بعــض المصاريف 
باعتبارهــا تتعلــق بالفتــرة الســابقة(، البنــد الثالــث )غرامــة التأخيــر(، وأكتفــي بصحيفــة 
الدعــوى المرفوعــة علــى بوابــة الأمانــة العامــة للجــان الضريبيــة وأتمســك بمــا ورد فيهــا 
مــن دفــوع. وبعــرض ذلــك علــى ممثــل المدعــى عليهــا أجــاب: أكتفــي بالمذكــرة المرفوعــة 
علــى بوابــة الأمانــة العامــة للجــان الضريبيــة وأتمســك بمــا ورد فيهــا مــن دفــوع. وبســؤال 
كلا الطرفيــن عمــا يــودان إضافتــه أجابــا بالاكتفــاء بمــا ســبق تقديمــه، عليــه قــررت الدائــرة 

قفــل بــاب المرافعــة ورفــع القضيــة للدراســة والمداولــة.



قرارات اللجان الضريبية لسنة 2021م

4

الأسباب: 

ــة الدخــل، الصــادر بالمرســوم الملكــي ذي الرقــم )م/1(  ــى نظــام ضريب بعــد الاطــاع عل
بتاريــخ 1425/01/15هـــ، وتعديلاتــه، وعلــى لائحتــه التنفيذيــة، الصــادرة بالقــرار الــوزاري 
رقــم )1535( وتاريــخ 1425/06/11هـــ، وتعديلاتهــا، وعلــى قواعــد وإجــراءات عمــل اللجــان 

ــخ 1441/04/21هـــ. ــة الصــادرة بالأمــر الملكــي رقــم )26040( وتاري الضريبي

أمــا مــن حيــث الشــكل؛ فإنــه لمــا كانــت المدعيــة تهــدف مــن إقامــة دعواهــا إلــى 
إلغــاء قــرار المدعــى عليهــا المــؤرخ فــي 1440/11/29هـــ، بشــأن الربــط الضريبــي لعــام 
2017م. وحيــث يعــد هــذا النــزاع مــن النزاعــات الداخلــة ضمــن اختصــاص لجنــة الفصــل فــي 
المخالفــات والمنازعــات الضريبيــة، وحيــث إن النظــر فــي مثــل هــذه الدعــوى مشــروطٌ 
ــه، حيــث  ــغ ب ــخ التبلي ــراض لــدى الجهــة مصــدرة القــرار خــال )ســتين( يومــاً مــن تاري بالاعت
نصــت الفقــرة )1( مــن المــادة )الســتين( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة الدخــل، علــى 
أنــه »يحــق للمكلــف الاعتــراض علــى الربــط أو إعــادة الربــط عليــه مــن قبــل الهيئــة خــال 
المــدة النظاميــة المحــددة بســتين يومــاً مــن تاريــخ تســلمه خطــاب الربــط أو إعــادة الربــط، 
ــه  ــي أخطرت ــى الجهــة الت ــراض بموجــب مذكــرة مســببة يقدمهــا إل ويجــب أن يكــون الاعت
بالربــط، وعنــد انتهــاء مــدة الاعتــراض خــال الإجــازة الرســمية، يكــون الاعتــراض مقبــولًا إذا 

ســلم فــي أول يــوم عمــل يلــي الإجــازة مباشــرة.«

وحيــث إن الثابــت مــن ملــف الدعــوى أنّ المدعيــة أُبلغــت بالقــرار محــل الاعتــراض فــي تاريــخ 
1440/11/29هـــ، واعترضــت عليــه مســبباً ومــن ذي صفــة فــي تاريــخ 1441/01/27هـــ، فــإن 
الدعــوى بذلــك تكــون قــد اســتوفت الشــروط النظاميــة الخاصــة بهــا مــن الناحيــة الشــكلية 
المشــار إليهــا، ممــا يتعيــن معــه قبولهــا شــكلًا. ولا ينــال مــن ذلــك مــا تدفــع بــه المدعــى 
عليهــا بعــدم قبــول الدعــوى مــن الناحيــة الشــكلية لتقديــم المدعيــة تظلمهــا أمــام لجنــة 
ــان  ــد عمــل لج ــاذ قواع ــخ نف ــث إن تاري ــم، حي ــددة للتظل ــد مضــي المــدة المح الفصــل بع
الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبيــة هــو 1441/05/08هـــ، فــي حيــن أن المدعيــة 
تبلغــت بـــإشعار رفــض الاعتــراض فــي تاريــخ 1441/04/13هـــ، أي قبــل نفــاذ قواعــد العمــل. 

ــات طرفيهــا  ــة وإجاب ــرة فــي أوراق القضي ــه بتأمــل الدائ وأمــا مــن حيــث الموضــوع؛ فإن
بعــد إمهالهمــا مــا يكفــي لتقديــم مــا لديهمــا، فقــد تبيــن الآتــي:

تعديــل  الســابقة بســبب  الســنة  تعديــل  )اســتبعاد  بنــد  بالاعتــراض علــى  يتعلــق  فيمــا 
ــأن هــذا  ــد ب ــل الســنة الســابقة، وتفي ــى اســتبعاد تعدي ــرض عل ــة تعت ــرادات(، فالمدعي الإي
التعديــل كان نتيجــة لخطــأ فــي قيــد إيــرادات بالزيــادة رغــم أنهــا لــم تتحقــق، وتطلــب إلغــاء 
الاســتبعاد وتوجيــه المدعــى عليهــا بإصــدار ربــط معــدل، فــي حيــن تدفــع المدعــى عليهــا 
بأنــه قــد تبيــن لهــا أن المدعيــة خفضــت إيــرادات عــام 2017م بإيــرادات الأداء الســلبية 
لعــام 2016م، وأعــدت ميزانيــة معتمــدة وقدمــت إقراراهــا للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 
12/31 قبــل الأول مــن أبريــل، وكان لديهــا فرصــة لتعديــل القوائــم الماليــة قبــل تقديــم 
الإقــرار الضريبــي، وتؤكــد المدعــى عليهــا بــأن إجراءهــا تــم وفقــاً للفقــرة )ج( مــن المــادة 

ــة لنظــام ضريبــة الدخــل.  )التاســعة( مــن اللائحــة التنفيذي
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وبرجــوع الدائــرة إلــى ملــف الدعــوى ومــا احتــوى عليــه مــن دفــوع ومســتندات، تبيــن مــن 
القوائــم الماليــة لعــام الخــاف )2017م(، إيضــاح رقــم )9( وإيضــاح رقــم )15( أن التعديــل 
)باســتبعاد الإيــرادات الســلبية لعــام 2016م( تــم علــى عــام )2016م(، كســنة مقارنــة، 
وليــس علــى عــام الخــاف )2017م(، ممــا تنتهــي معــه الدائــرة إلــى صحــة وســامة إجــراء 

المدعــى عليهــا فيمــا يتعلــق بهــذا البنــد.

وفيمــا يتعلــق بالبنــد الثانــي: )اســتبعاد بعــض المصاريــف باعتبارهــا تتعلــق بالفتــرة 
الســابقة(، فالمدعيــة تعتــرض علــى اســتبعاد هــذه المصاريــف، وتدفــع بأنهــا تســتخدم مبدأ 
الاســتحقاق لاحتســاب إيراداتهــا ومصاريفهــا، وبالتالــي لــم يتــم التصريــح عنهــا فــي العــام 
الســابق 2016م نظــراً لأنــه لــم يتــم اســتلام الفواتيــر الخاصــة بهــا، وقــد تــم التصريــح عنهــا 
ــر، وتطلــب إلغــاء الاســتبعاد  فــي عــام الخــاف 2017م بعــد أن تــم اســتلام هــذه الفواتي
ــه، فــي  ــط معــدل نظــراً لأن هــذا الاســتبعاد لا ســند ل ــه المدعــى عليهــا بإصــدار رب وتوجي
حيــن تدفــع المدعــى عليهــا بأنــه قــد تبيــن لهــا، أن هــذه المصاريــف تخــص العــام الســابق 
2016م، للعــام محــل الخــاف 2017م عليــه تــم اســتبعادها واضافتهــا لصافــي الدخــل لعــام 

الخــاف.

وحيــث إن المــادة )الثانيــة عشــرة( مــن نظــام ضريبــة الدخــل، والمتعلقــة بالمصاريــف 
المرتبطــة بتحقيــق الدخــل، تنــص علــى أن »جميــع المصاريــف العاديــة والضروريــة لتحقيــق 
ــدة خــال الســنة  ــت مســددة أو مســتحقة، والمتكب ــة، ســواء كان الدخــل الخاضــع للضريب
الوعــاء الضريبــي، باســتثناء أي  الضريبيــة هــي مصاريــف جائــزة الحســم عنــد احتســاب 
مصاريــف ذات طبيعــة رأســمالية، والمصاريــف الأخــرى غيــر جائــزة الحســم بمقتضــى المــادة 
الثالثــة عشــرة مــن هــذا النظــام، والأحــكام الأخــرى فــي هــذا الفصــل«، كمــا تنــص المــادة 
)التاســعة( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة الدخــل، والمتعلقــة بالمصاريــف التــي 

يجــوز حســمها لتحديــد الدخــل الخاضــع للضريبــة علــى أنــه:

»1 - جميــع المصاريــف العاديــة والضروريــة لتحقيــق الدخــل الخاضــع للضريبــة، ســواء كانــت 
مســددة أو مســتحقة، بشــرط توفــر الضوابــط الآتيــة:

أ- أن تكــون نفقــة فعليــة مؤيــدة بمســتندات ثبوتيــة أو قرائــن إثبــات أخــرى، تمكــن الهيئــة 
مــن التأكــد مــن صحتهــا.

ب- أن تكون مرتبطة بتحقيق الدخل الخاضع للضريبة.

ج- أن تكون متعلقة بالسنة الضريبية.

د- ألا تكون ذات طبيعة رأسمالية«.

ــي  ــف الت ــي، هــي المصاري ــن حســمها مــن الوعــاء الضريب ــي يتعي ــف الت ــث إن المصاري وحي
تتحقــق فيهــا الضوابــط المشــار لهــا فــي المــادة )الثانيــة عشــرة( مــن نظــام ضريبــة الدخــل، 
وفــي المــادة )التاســعة( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظام ضريبــة الدخل، وحيــث إن المصاريف 
التــي تطلــب المدعيــة بعــدم اســتبعادها، أي تطلــب حســمها مــن الوعــاء الضريبــي، هــي 
مصاريــف غيــر متعلقــة بالســنة الضريبيــة محــل الخــاف، 2017م، الأمــر الــذي تنتهــي معــه 
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الدائــرة إلــى صحــة وســامة إجــراء المدعــى عليهــا فــي هــذا البنــد.

ــرى  ــر(، فيكمــن الخــاف فــي أن المدعيــة ت وفيمــا يتعلــق بالبنــد الثالــث: )غرامــة التأخي
أن الخــاف مــع المدعــى عليهــا هــو اختــاف فــي وجهــات النظــر وليــس نتيجــة لتعمــد 
المدعيــة لعــدم ســداد الضريبــة فــي الموعــد المحــدد لتقديــم الإقــرار الضريبــي، وبالتالــي 
فــإن غرامــة التأخيــر تفــرض مــن التاريــخ الــذي يصبــح فيــه الالتــزام نهائيــاً بموجــب الأنظمــة، 
فــي حيــن تــرى المدعــى عليهــا أنــه تــم فــرض غرامــة التأخيــر اســتناداً إلــى المــادة )الســابعة 
والســبعين( مــن نظــام ضريبــة الدخــل، والمــادة )الثامنــة والســتين( مــن اللائحــة التنفيذيــة 
لنظــام ضريبــة الدخــل، وتحســب مــن تاريــخ الاســتحقاق وهــو الموعــد النظامــي لتقديــم 

الإقــرار وحتــى تاريــخ الســداد.

المتعلقــة  الدخــل،  ضريبــة  نظــام  مــن  )الســتين(  المــادة  مــن  )ب(  الفقــرة  إن  وحيــث 
بالإقــرارات تنــص علــى أنــه »يجــب تقديــم الإقــرار الضريبــي خــال مئــة وعشــرين يومــاً 
ــص الفقــرة )ج( مــن المــادة  ــي يمثلهــا الإقــرار«، كمــا تن ــة الت مــن انتهــاء الســنة الضريبي
)السادســة والســبعين( مــن النظــام ذاتــه، والمتعلقــة بالغرامــة عــن عــدم تقديــم الإقــرار، 
علــى أنــه »تعنــي الضريبــة غيــر المســددة الفــرق بيــن مبلــغ الضريبــة المســتحقة الســداد 
بموجــب هــذا النظــام، والمبلــغ المســدد فــي الموعــد النظامــي المحــدد فــي الفقــرة )ب( 
مــن المــادة الســتين مــن هــذا النظــام«، كمــا تنــص الفقــرة )أ( مــن المــادة )الســابعة 
والســبعين( مــن نظــام ضريبــة الدخــل، والمتعلقــة بغرامــات التأخيــر والغــش علــى أنــه 
»إضافــة إلــى الغرامــات الــواردة فــي المــادة السادســة والســبعين مــن هــذا النظــام وفــي 
الفقــرة )ب( مــن هــذه المــادة، علــى المكلف تســديد غرامة تأخير بواقع واحــد بالمائة )%1( 
مــن الضريبــة غيــر المســددة عــن كل ثلاثيــن يــوم تأخيــر، وهــذا يشــمل التأخيــر فــي تســديد 
الضريبــة المطلــوب اســتقطاعها والدفعــات المعجلــة، وتحســب مــن تاريــخ اســتحقاق 
الضريبــة إلــى تاريــخ الســداد«، كمــا تنــص الفقــرة رقــم )3( مــن المــادة )الســابعة والســتين( 
ــر المســددة  ــة غي ــي الضريب ــه »تعن ــى أن ــة الدخــل، عل ــة لنظــام ضريب مــن اللائحــة التنفيذي
ــة المســتحقة الســداد  ــد النظامــي، والضريب ــف فــي الموع ــن مــا ســدده المكل ــرق بي الف
بموجــب أحــكام النظــام وتشــمل التعديــات التــي تجريهــا الهيئــة والتــي أصبحــت نهائيــة 
حســبما هــو وارد فــي الفقــرة )2( مــن المــادة الحاديــة والســبعين مــن هــذه اللائحــة بمــا 
فــي ذلــك الحــالات المعتــرض عليهــا حيــث تحتســب الغرامــة مــن تاريــخ الموعــد النظامــي 
ــة والســتين( مــن  ــم الإقــرار والســداد«، كمــا تنــص الفقــرة )1( مــن المــادة )الثامن لتقدي
اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة الدخــل، علــى أنــه »تضــاف إلــى الغرامــات الــواردة فــي 
المــادة الســابقة )1 %( مــن الضريبــة غيــر المســددة عــن كل ثلاثيــن يــوم تأخيــر فــي الحــالات 

الآتيــة:

ب- التأخير في تسديد الضريبة المستحقة بموجب ربط الهيئة«.

ــى  ــرار إل ــم الإق ــة الأجــل المحــدد لتقدي ــخ نهاي ــر تحتســب مــن تاري ــث إن غرامــة التأخي وحي
ــق أحــكام النظــام والتعديــات  ــة المســتحقة الناشــئة بموجــب تطبي ــخ ســداد الضريب تاري
التــي تجريهــا المدعــى عليهــا، وبمــا أن فــرض الغرامــات هــو نتيجــة تبعيــة للبنــود المعتــرض 
عليهــا؛ ممــا يتقــرر معــه لــدى الدائــرة رفــض اعتــراض المدعيــة بشــأن فــرض غرامــة التأخيــر. 
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القرار: 

ولهذه الأسباب وبعد المداولة، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

-	 قبــول الدعــوى المقامــة مــن المدعيــة/ …، ســجل تجــاري رقــم )…(، ضــد المدعــى 
عليهــا/ الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل، شــكلًا ورفضهــا موضوعــاً.

صــدر هــذا القــرار حضوريــاً بحــق الطرفيــن، وتُلــي علنــاً فــي الجلســة، وحــددت الدائــرة يــوم 
ــرار، ولأيٍ  ــداً لتســلم نســخة الق ــن 1442/10/12هـــ، الموافــق 2021/05/24م، موع الاثني
ــخ المحــدد  ــي للتاري ــوم التال ــن( يومــاً مــن الي مــن أطــراف الدعــوى اســتئنافه خــال )ثلاثي
ــاً وواجــب النفــاذ بعــد انتهــاء هــذه المــدة، فــي حــال عــدم  ــح نهائي لتســلمه، بحيــث يصب

اســتئنافه.

م على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلَّ الله وسلَّ


